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ما تزال التنمية الريفية عنصراً أساسياً من عناصر استراتيجيات التنمية المستدامة، وذلك لأسبابٍ ثلاثة هي:
1) باعتبارها ضرورةً اجتماعية، من خلال الاندماج الاجتماعي عبر "العمل الكريم"، فبما أنّنا قد دخلنا في عصر تخفيض التصنيع، الذي لا تخلِق صناعات التقنية العالية فيه إلاّ عدداً قليلاً من الوظائف، ستستمر المناطق الريفية في توفير فرصٍ بالغة الأهمية "للعمل الكريم"، (أي العمل بأجر معقول وضمن ظروف عمل مقبولة) للبلايين من السكان الريفيين الذين لن يكون لديهم القدرة ليتمّ استيعابهم من خلال التحضّر (urbanization) (على أن يُفهَم المفهوم الأخير باعتباره ينطبق على أولئك الذين يتمتّعون بعمل كريم، وبمأوى كريم وظروف كريمة للمشاركة في الحياة المدنية والمجتمعية).
ويجب البحث عن فرص التوظيف الريفي في القطاع الزراعي وغير الزراعي (والذي يوفّر حاليّاً ما بين 40 إلى 60% من الدخل الريفي في البلدان النامية)، وذلك باتباع استراتيجيات التنمية الموجهة نحو التوظيف والتي تجمع ما بين تعدّد وظائف الاقتصاد الريفي وتعدّد أنشطة الشعوب الريفية. وتشمل هذه الفرص ما يلي:
· تحسين الممارسات الزراعية القائمة، وذلك فيما يخصّ الإنتاجية وظروف العمل؛

· تحديث أنشطة الكفاف المعيشي، وذلك بغية إتاحة الوقت من أجل الأنشطة المخصّصة للأسواق الجديدة و/أو الأنشطة غير الاقتصادية (لاسيّما بالنسبة للنساء)؛

· تنويع الإنتاج الزراعي عن طريق إضافةِ أماكنَ جديدةٍ مع تفضيل المنتجات التي تتطلّب مُدخَلات عالية من اليد العاملة؛

· البدء، حيثما كان ذلك ممكناً، في صناعات محلية على نطاق صغير للتصنيع الزراعي؛

· استكشاف أشكال جديدة لتنظيم السوق، وخصوصاً من خلال التنظيم الجماعي للمشاريع.
· تحديد فرص العمل خارج المزرعة؛

· تعزيز الأعمال غير الزراعية الصغيرة؛
2) باعتبارها ضرورةً بيئية، من خلال تشجيع "الاستخدام الجيّد للطبيعة" من قِبَل المجتمعات الفلاحية: في الأوقات التي تشهد ارتفاع تكاليف النفط والمخاطر الكبيرة التي تسبّب فيها تغيّر المناخ، فإنّ بعضاً من أكثر الطرق الواعدة لتحقيق ذلك ترتبط بمجيء عصر الطاقة الزراعية وغيرها من الفرص التي توفّرها الأسواق للخدمات البيئية.
3) باعتبارها قطاعاً يحظى بتأثير مضاعف على بقية نواحي الاقتصاد: ويجب أن يتمّ تحقيق ذلك من خلال توسيع "الأسواق الداخلية"، التي تُعتبر عناصرَ رئيسيةً لتعزيز قدرة الاقتصاديات القُطرية على المنافسة. وبهذه الصفة، يمكن اعتبار هذه [الأسواق] عناصرَ أساسيةً "للتنمية من الداخل"، التي يعتبرها الكثيرون مُحرّكاً أساسيّاً للنموّ في البلدان النامية.
وهناك ثلاثةُ عناصرَ ستحظى بأهمية لاستراتيجيات التنمية التي تصبّ في صالح الريف والفقراء:
أ) دول تنموية (جديدة) فعّالة، مع وظائفَ ذات أهمية خاصّة تتمثل في تنظيم الأسواق وإعادة حكمها؛ ومن المرجّح لها أن تضمن أنماطاً من النموّ النزيه تتّسم بكونها شاملةً
 اجتماعياً ومستدامةً بيئياً؛

ب) تنمية إقليمية قائمة على المشاركة والتفاوض، وذلك بوصفها قاعدةً للتنمية المحلية إلى جانب المبادئ التالية:
· قائمة على الفاعلين؛

· قائمة على أساس المنطقة؛

· ديناميكية؛

· جِهازية؛

· متعدّدة القطاعات؛

· متعدّدة المستويات؛ وكذلك
· قائمة على المشاركة والتفاوض.
ج) ابتكار حضارة حديثة قائمة على الكتلة الحيوية؛ والتي تذهب وبكثير إلى ما هو أبعدُ من مجرّد إنتاج الغذاء،حيث أنّها تجمع ما بين الغذاء، وعلف الحيوان، والأسمدة [العضوية] الخضراء، وأنواع الوقود الحيوي، والمراعي الصناعية، ومواد البناء، والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل.
وينبغي أن تجسّد العناصرُ المذكورة أعلاه القاعدةَ لخطة عالمية ابتكارية تستهدف صِغارَ المُزارعينَ، على أن تقوم منظّمة الأغذية والزراعة بمهمة تنسيقها. وستُعنى الخطة بما يلي:
· استئصال الجوع، وذلك في المقام الأوّل من خلال توسيع المشاريع السليمة بيئياً والمستندة لنمط المَزارع التعاونية، وأيضاً؛

· ترويج الطاقة الزراعية، المتلائمة مع الإدارة المستدامة لنظُم الحياة.
ويجب ضمان التلاؤم بين هذين اُلمكوِّنين عن طريق التحقّق من إمكانيات نظم حفظ الحياة.
ويجب أن تشمل أولوياتُ البحث الساعية إلى دعم تنفيذ مثل هذه الخطّة العالمية التقاناتِ الحيوية، والنظمَ المتكاملة لإنتاج طاقة الغذاء، والاستعمالَ المبتكر للنفايات الزراعية والحراجية، وآفاق [الهندسة؟؟] الوراثية وحدودها، وكذلك الوصول المُحَسَّن للابتكارات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة.
وستشمل العناصر الأخرى لمثل هذه الخطة ما يلي:
· تشجيع فرص العمل غير الزراعية سيشكّل عنصراً آخر، بدءاً باستعراض الحالة للخبرة ذات العلاقة؛
· إصلاحات زراعية ذات هدف وإطار زمني محدّدينِ، مع وسائل تسمح باستعراض التقدّم المُحرَز على نحوٍ منتظم وفعّال؛

· تنمية إقليمية قائمة على المشاركة والتفاوض.
�  اعتاد دودلي سيرز Dudley Sears أن يقول إنه ومهما كان معدل النموّ الاقتصادي، لا يستطيع المرء الحديث عن التنمية ما لَم يتمّ رؤية إحراز تقدم فيما يخصّ الحدّ من البطالة وأوجه عدم المساواة الاجتماعية والفقر.





